مقدمة :

نلاحظ اليوم أنه هناك مشكلات قليلة يمكن أن تحل في الإطار الوطني وحده ، ففي مجال حقوق الإنسان نجد أن القانون الدولي التقليدي لم يكن يتدخل في كيفية معاملة الدولة لرعاياها و ذلك على إعتبار أن هذه المعاملة تدخل ضمن الإختصاص الداخلي للدولة ، غير أنه تبين في وقت لاحق أن مجرد النص على الحقوق و الحريات في دستور الدولة و قوانينها الداخلية ووضع الضمانات لرعاية هذه الحقوق والحريات لا يضمن بالضرورة تمتع الإنسان فعليا بها ، ومن هنا ظهرت الضرورة للجوء إلى ضمانات دولية تكون مكملة للتدابير الداخلية و لا تحل محلها أو تقلل من أهميتها .

وحاليا يوجد مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية  والإقليمية لتشجيع  ولحماية حقوق الإنسان المتمثلة في الإعلانات  والقرارات و الإتفاقيات العالمية و الإقليمية   و التي تشكل ما يطلق عليه اليوم إصطلاح القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي هو عبارة عن مجموعة القواعد الدولية المطبقة في معاملة الدولة لرعاياها وقت السلم و التي تكفل التمتع بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  والمدنية و السياسية و الهادفة إلى تحقيق الرفاهية للفرد و الشعوب .

حماية حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة
تدويل حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية :

أوضحت الحرب العالمية أن الدول الشمولية و مثالها النازية في ألمانيا و الفاشية في إيطاليا و العسكرية في اليابان التي كانت تتبع سياسة داخلية تقوم على أساس التنكر لحقوق الإنسان و لحرياته الأساسية ، لم تتردد في إتباع سياسة خارجية عدوانية بما في ذلك اللجوء إلى الحرب لتحقيق أهدافها في السيطرة و بسط النفوذ .

لهذا أصبحت مسألة الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي ظلت مسألة فقهية بحتة بين الحربين العالميتين تحظى بإهتمام المجتمع الدولي بكامله . فقد أظهرت المجازر و آثار الحرب مدى الحاجة إلى الإحترام الفعال لحقوق الإنسان من جهة ، و إلى ضرورة إرساء القواعد الدولية التي تكفل إحترام هذه الحقوق لدى الشعوب كافة .

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 جوان 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم  المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية  وأصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945 ، مستحدثا العديد من الأحكام في مجال حقوق الإنسان ،  فهو عبارة عن معاهدة دولية جماعية ملزمة .

يرد ذكر حقوق الإنسان  في الميثاق في سبع مواضع متفرقة على النحو التالي : 

1- تثير مقدمة الميثاق إلى حقوق الإنسان في فقرتها الثانية بقولها : " وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها و صغيرها من حقوق متساوية ".

2 – وتنص المادة الأولى من الميثاق على أن من أهداف المنظمة الدولية :

" في فقرتها 3 :

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية و على تعزيز إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا  والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة  أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء .

3- المادة 13 تنص :

1- تنشأ الجمعية العامة دراسات و تصدر توصيات بقصد : 

ب- إنشاء التعاون الدولي في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية  والثقافية و التعليمية و الصحية ، و الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال  والنساء .

4- تنص المادة 55 فقرة ج بان تعمل الأمم المتحدة على : 

- أن يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان  و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين  ، ولا تفريق بين الرجال و النساء .

- و تنص المادة 56 الموالية على تعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا ، منفردين أو مشتركين ، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55 .

5- تنص المادة 62 فقرة 2 بأن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة إحترام حقوق الإنسان  والحريات الأساسية و مراعاتها .

6- المادة 68 تنص على : ينشئ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لجانا للشؤون الإقتصادية و الإجتماعية و لتعزيز حقوق الإنسان ...

7- و أخيرا فإن المادة 76 تنص على أن أهم أهداف نظام الوصاية الذي دشنه الميثاق تشجيع إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ن ولا تفريق بين الرجال و النساء ، و التشجيع على الإعتراف بتضامن العالم بعضهم مع البعض .

* غير أن ميثاق الأمم المتحدة وقع في خطأين رئيسيين :

أولا : لم يحدد الميثاق ما المقصود بعبارة حقوق الإنسان  و الحريات الأساسية وهذا ما ترك المجال للخلط بين ما يعتبر" حقا " و ما يعتبر مجرد" أمل " للإنسان هذا من جهة ، و بين حقوق الفرد  وحقوق الجماعة من جهة أخرى ، كما أن الميثاق لم يعدد حقوق الإنسان.

ثانيا : الميثاق يعمد إستعمال عبارات مائعة غير دقيقة مثالها :

- تشجيع 

-  تدعيم .

- المساعدة على تحقيق حقوق الإنسان .
بدلا من عبارات حماية ، ضمان هذه الحقوق .

وكانت نتيجة هاذين الخطأين  ظهور تفاوت بين وجهات النظر للدول الأعضاء حول ماهية حقوق الإنسان التي أقيمت الأمم المتحدة للسهر عليها و حل مدى صلاحية المنظمة الدولية من الناحية القانونية في هذا المجال .

كما ذهبت بعض المراجع الفقهية و القضائية في بعض الدول إلى إنكار القيمة القانونية لنصوص الميثاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وهو نفس موقف الوزارة الخارجية الأمريكية  الذي أبدته أمام المحكمة العليا في أكثر من قضية و مفاده أن نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان لا تنشئ إلتزاما قانونيا على الدول بضمان هذه الحقوق ، وكل ما في الأمر أنها تنشأ إلتزاما عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة لتدعيم هذه الحقوق و تشجيعها .

و لعل ما يساعد على إتخاذ مثل هذا الرأي الخاطئ أن المادة 2 من الميثاق تحرم في فقرتها السابعة على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة ، السيادة الداخلية .

و الرأي الصحيح في إعتقادنا :

أولا : أن الميثاق كمعاهدة واجبة التفسير بحسن نية ، فهو يرتب على الدول الأعضاء إلتزاما قانونيا بإحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و أي تفسير مخالف يعني إهمال نصوص قانونية من جهة ، ويخالف مبادئ التفسير الذي إستقر عليها الفقه و الإجتهاد الدولي .

ثانيا : أن النص على حقوق الإنسان في معاهدة الدولية من شأنه إخراجه من المنظمة الدولية حق الإشراف و الرقابة عليها ، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة إتخدت موقفا مطابقا لهذا الموقف ، مثال ذلك : أقرت الجمعية العامة منذ الخمسينات أن تصرفات حكومة جنوب إفريقيا فيها يتعلق بممارسة سياسة التمييز العنصري يفها مخالفة لإلتزاماتها  ومسؤولياتها بموجب الميثاق .

فإن الأمم المتحدة لم تتأخر في محاولة وضع نصوص الميثاق موضع التنفيذ منذ إقامتها ، فلقد أقرت الجمعية العامة في دورتها الثامنة تكليف المجلس الإقتصادي  و الإجتماعي بمهام في ميدان حقوق الإنسان.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

أولا : الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :

1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .

3- العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

4- البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

5- البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعظم إنجاز حققته منظمة الأمم المتحدة في سنة 1948 و الذي سبقته للظهور خلال الحرب العالمية الثانية 7 نصوص تأسيسية التالية :

1- إعلان روزفلت : المدعو الحريات الأربع و الذي صرح بموجبه في سنة 1941 أن الحرية هي عبارة عن حقوق الإنسان في كل مكان و عن أمنيته في وجود 4 حريات أساسية :

1 – حرية التعبير .

2- حرية العقيدة.

3- حرية الرأي .

4- حرية أسماها التحرر من الخوف و الفقر .

2- الميثاق الأطلسي : 

الموقع في أوت 1941 من طرف الولايات المتحدة و بريطانيا و الذي بمناسبة إعلانه لأهداف الحرب تبني جزئيا الحريات الأربع لروزفلت ، كما أكد على حرية الرأي و التعبير و الديانة و الحق في أن يصبح كل شخص في مأمن لمواجهة الحاجيات  الطبيعية .

3- إعلان هيئة الأمم المتحدة : المؤرخ في 1ديسمبر 1942 ، الموقع من طرف 26 دولة مشاركة في الحرب و التي تعلن على إقتناعها بضرورة الإنتصار التام على الأعداء الألمان و اليابان للحفاظ على حقوق الإنسان و العدالة سواء في دولهم أو في الدول الأخرى .

4- إعلان فيلادلفيا : للمنظمة العالمية للعمل المؤرخ في 10 ماي 1944 الذي أشار إلى إنشغالات كل من الدول و المجتمع المدني في ميدان حقوق الإنسان .

5- إعلان مؤتمر دومبارطون أواكس : الذي إنعقد في 7 أكتوبر 1944  والذي أكد على أن حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية مرتبط بعودة السلم .

6- إعلان مؤتمر شبولتبيك : الذي إنعقد بين 21 فيفري إلى 8 مارس 1945 أين أعلنت 21 دولة من القارة الأمريكية بموجبه على مبدأ المساواة في الحقوق لكافة الأشخاص مهما كانت أجناسهم أو ديانتهم .

7- مؤتمر سان فرانسيسكو : الذي وقع في ختامه بتاريخ  1945/06/26 على ميثاق الأمم المتحدة المتضمن لسبعة إشارات لحقوق الإنسان .
* إجراءات وضع الإعلان العالمي : 

تطبيقا لنص المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة ، أنشأ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 16  فبراير 1946 الذي طلب منها تقديم مقترحات و توصيات و تقارير بشأن شرعة دولية لحقوق الإنسان ، فتم تعيين لجنة رسمية للصياغة تتألف من 8 أعضاء من لجنة حقوق الإنسان ينتمون إلى دول مختلفة يتم إختيارهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي .

و فيما يتعلق بالشكل الذي ينبغي أن يتخذه مشروع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ظهر في لجنة الصياغة رأيان :

الرأي 1 : أن يتخذ هذا المشروع شكل إعلان .

الرأي الثاني : أن يتخذ هذا المشروع إتفاقية .

الإتفاق : قررت لجنة الصياغة إعداد وثيقتين إحداهما في شكل إعلان ينص على مبادئ ومعايير عامة لحقوق الإنسان و الأخرى في شكل إتفاقية مرفقة بتدابير خاصة بالتنفيذ .

إعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بباريس ، بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بعد أن تم التصويت عليه من طرف 48 دولة ، وإمتناع 8 دول عن التصويت و غياب دولتين .

مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الديباجة و 30 مادة تحدد حقوق الإنسان و حرياته الأساسية التي يجب أن يتمتع بها جميع الرجال و النساء في كافة أنحاء العالم بلا تمييز .

أسباب إعداده  : ترد في الديباجة بنصها على أن الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم الثابتة المتساوية هو أساس الحرية و العدل و السلام في العالم .

أساس الحرية و العدل و السلام : - الإعتراف بالكرامة.

                                          - و بالحقوق الثابتة المتساوية .

المبادئ الأساسية الفلسفية : التي يقوم عليها الإعلان ترد في المادة 1 بنصها " يولد جميع الناس أحرارا متساويين و الكرامة و الحقوق ، وقد وهبوا عقلا و ضميرا ، و عليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء ".

المبدأ الأول المستنتج : إن الحق في الحرية و في المساواة هو حق يولد مع الفرد و لا يجوز التصرف فيه .

المبدأ الثاني : نظرا لأن الإنسان كائن ذو عقل ووجدان فإنه يختلف عن باقي المخلوقات و من تم له حقوق و حريات لا يتمتع بها المخلوقات الأخرى.

المبدأ الأساسي المنصوص عليه بموجب نص المادة 2 و الخاص بالمساواة و عدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق و الحريات الأساسية .

فنصت المادة 2 : " لكل شخص حق التمتع  بكافة الحقوق و الحريات دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسية أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر ، دون أي تفرقة بين الرجال و النساء .

فضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحث الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود " 

لائحة الحقوق المدنية و السياسية :

( من المادة 3 إلى المادة 21 ) 

· حق الفرد في الحياة و الحرية و السلامة الشخصية .

· عدم جواز إستبعاد أو إسترقاق أي شخص .
· عدم الخضوع للتعذيب و للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية .
· حق الشخص في الإعتراف له بالشخصية القانونية .
· حق اللجوء للقضاء لإنصاف الشخص .
· عدم جواز الإعتقال أو الحجز أو النفي تعسفيا .
· حق كل شخص في محاكمة عادلة و مستقلة و محايدة .
· عدم جواز التدخل في حياة الشخص الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته .
· الحق في إعتبار  الشخص بريئا لغاية إدانته .
· الحق في التملك .
· الحق في الجنسية.
· حرية التنقل .
· حق اللجوء .
· حق التزوج و تأسيس أسرة .
· حرية التفكير و الضمير و الدين .
· حرية الرأي و التعبير .
· حق تكوين الجمعيات و عقد الإجتماعات .
· حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلد .
· حق كل شخص بالتساوي مع الآخرين في تقلد الوظائف العامة في بلده .
لائحة الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .

( من المادة 22 إلى المادة 27 ) 

· الحق في الضمان الإجتماعي .

· الحق في العمل .
· الحق في الراحة و أوقات الفراغ .
· الحق  في التعليم .
· الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية .
ترتيبات عامة : ( المادة 28 إلى المادة 30 ) 

· لكل فردد الحق في نظام إجتماعي و دولي يمكن أن تطبق في ظله هذه الحقوق و الحريات .

· على كل فرد واجبات إزاء المجتمع.
· وجوب أن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه للقيود التي يقرها القانون كضمان لممارسة حقوق و حريات الآخرين .
· عدم جواز ممارسة هذه الحقوق و الحريات على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها .
· عدم جواز تأويل نص الإعلان بصفة تعسفية تمس بالحقوق  والحريات الواردة فيه.
السمات الرئيسية للإعلان :

1- من حيث المضمون يمكن إستنتاج أن الإعلان ركز على الحقوق الفردية التقليدية السياسية و المدنية و لم يخصص سوى مكانة متواضعة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية وذلك راجع  إلى كون ميزان القوى وقت إقرار الإعلان كان يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي غلبت المفهوم الليبرالي الغربي في الحريات على المفهوم الماركسي لها .

2- أخذ الإعلان تارة بالنهج الفرنسي من خلال وضع المبدأ العام للحق دون أن يحدد مضمونه بقدر من التفصيل . مثال :ك المادة 18 " لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، و حرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها ن سواء كان ذلك سرا أم جهرا ، منفردا أو مع الجماعة " 
3- حاولت بعض المواد التوفيق بين المذهب الليبرالي و الماركسي :
مثال : ذلك المادة 17 : " لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره .

* بعض الحقوق التي أغفل ذكرها الإعلان :

· حق الإضراب .

· حق تقديم التظلمات أو الشكاوى.
· حماية حقوق الأقليات .
· مدى تنفيذ الإعلان على الأقاليم المستعمرة أو المستعمرة جزئيا ( نظام الوصاية ) .
· حق مقاومة الضغوط .
· حق الشعوب في تقرير مصيرها .
القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

أولا : صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يتخذ صورة معاهدة دولية ملزمة فهو يتضمن مبادئ عامة يمكن إعتبارها برامج أو توجيهات ولكنها ليست قواعد قانونية دولية ملزمة ، وبناء على ذلك فإنه ليس من شأن الإعلان أن يلغي أو يعدل من القوانين الداخلية المغايرة له ، كما أن القضاء الداخلي في الدول ليس ملزما قانونا بتطبيقه ، فليس له إلا قيمة أدبية .

تم إختيار أسلوب الإعلان بدلا من المعاهدة لسببين :

1- القناعة السائدة بأن غالبية الدول لن تقبل الإلتزام على الفور بإتفاقية دولية .

2- الإعلان لم يستغرق سوى 18 شهر لإعداده بينما الإتفاقية تستغرق عادة العديد من السنوات  .
موقف القضاء :

المحكمة العليا الأمريكية أنكرت الصفة الإلزامية للإعلان و كذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي .

ثانيا : الرأي المؤيد للصفة الإلزامية للإعلان :

على أساس أن النصوص التي تضمنها ما هي إلا تقنين للقانون الدولي  العرفي أو على أساس إعتبارها من قبل المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الأمم المتمدنة و هما يعتبران مصدران من مصادر القانون الدولي طبقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

* العهدان الدوليان لحقوق الإنسان :

رجعت الجمعية العامة من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي في قرارها المؤرخ في 1948/12/10 أن يطلب من لجنة حقوق الإنسان أن تعد على سبيل الأولوية مشروع عهد خاص بحقوق الإنسان.

وبعد مناقشة المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لمشروع العهد المعد من طرف اللجنة إدراك الصعوبات التي قد تنجح عن تضمين فئتين مختلفتين من الحقوق في عهد واحد ، فتقدم إلى الجمعية العامة بطلب يتضمن الإذن بصياغة مشروعي عهدين خاصين بحقوق الإنسان . و الذي تم الموافقة عليه بعد نقاش طويل خلال دورتها السادسة المنعقدة في سنة 1952 .

بعد إنتهاء لجنة حقوق الإنسان من إعداد مشروعي العهدين يف سنة 1945 عرضت المشاريع على الجمعية العامة الذي أوصت لجنتها الثالثة بمناقشة النصوص مادة بمادة بغية إعتمادها في أقرب وقت .

إعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 2200 ( د – 21 ) ، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية و العهد  الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية  والذي تم عرضهما للتوقيع و التصديق و الإنضمام ، فدخلت حيز التنفيذ على التوالي بتاريخ 23 مارس1976 و 3 جانفي 1976 .

* الأحكام المتماثلة في العهدين :

تماشيا مع توجيهات الجمعية العامة إشتمل العهدان على مجموعة من الأحكام المماثلة و المتضمنة في الديباجة و نص المادة 1 و 3 و 5 لكل من العهدان .

فالديباجة في كل من العهدين جاءت ممهدة للمواد التالية لها فهي تحدد المبادئ العامة فيما يتعلق بالكرامة الأصلية في الإنسان ، وتصور المثل الأعلى للإنسان الحر وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وتذكر الدول بإلتزاماتها المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة المنصب حول تعزيز الإحترام و المراعاة لحقوق  الإنسان و حرياته . 

أما المادة الأولى من العهدين جاءت متطابقة تماما و هي تؤكد من جديد على المبدأ القاضي بأن حق تقرير المصير حق عالمي يفرض على جميع الدول الإلتزام بأمرين : 1- العمل على تحقيق حق تقرير المصير في جميع أقاليمها .

2- مراعاة الحفاظ على هذا الحق في الدول  الأخرى .

فبمقتضى مباشرة الدول و الشعوب لحق تقرير مصيرها بنفسها تكون الشعوب حرة في تقرير مركزها   السياسي ، وحرة في السعي لتحقيق نموها الإقتصادي و الإجتماعي  و الثقافي وحرة في التصرف في ثرواتها و مواردها الطبيعية .

أما وفقا لنص المادة 3 تم التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجال و النساء فيما يتعلق بحقوق الإنسان مع فرضها على الدول أن تجعل من هذا المبدأ حقيقة ملموسة تطبيقا لتعليمات الجمعية العامة بأن يشمل العهد إعترافا صريحا بتساوي الرجال و النساء في الحقوق ، وترد في المادة 5 أحكام تحفظية للحيلولة دون تقييد الحقوق المعترف بها ، ولتقديم حماية من أي تفسير أو تأويل للعهد قد يمس أو يهدر أي حقوق أو حريات أو لفرض قيود أوسع من تلك المنصوص عليها في العهد .

إضافة لنصها على عدم جواز وضع قيود على الحقوق النافذة في أي بلد تطبيقا للقوانين ، أو المعاهدات غير العهدين ، أو الأعراف بحجة  وذريعة كون العهد لا يعترف بها .

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية :

المعتمد بتاريخ 16 ديسمبر 1966 من طرف الجمعية العامة و الذي دخل حيز النفاذ بعد المصادقة و الإنضمام إليه من طرف 35  دولة طبقا لنص المادة 27 ، بتاريخ 3 جانفي 1976 .( الجزائر وقعت على هذا العهد بتاريخ 10 ديسمبر 1968 ) ، فلغاية اليوم إنضمت إلى هذا العهد 141 دولة .

بعض الحقوق التي تقرها المعاهدة :

تقر الدولة بتعهدها بتأمين الحقوق المتساوية للرجال و النساء في التمتع بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية ( م- 3 ) .

· تقر الإتفاقية بالحق في العمل و التكوين ( م – 6 ) .

· تقر الإتفاقية بحق كل فرد يف تشكيل النقابات و الإنضمام إليها ( م- 8 ) .
· الإقرار بحق كل فرد في الضمان الإجتماعي بما في ذلك التأمينات الإجتماعية        ( م- 9 ) .
· الإقرار بحق كل فرد في التعليم ( م- 13 ) .
ملاحظة هامة : 

إن  الدول المصادقة أو المنظمة لهذا العهد لا تلتزم مباشرة بتحقيق هذه الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و إنما تلتزم بالعمل بأقصى جهودها في إطار نتيجة مواردها المالية لتحقيق أهداف العهد ، ومن ثمة نلاحظ الفرق الموجود بين الحقوق المدنية و السياسية و التي لا تحتاج إلى موارد مادية  وإقتصادية لتحقيقها بينما هو العكس بالنسبة للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي تحتاج عادة إلى مواد مالية  وإقتصادية كبيرة للتوصل إلى تحقيقها .

التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف في المعاهدة :

طبقا لنص المادة 16 و 17 من العهد تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم تقارير عن التدابير التي تكون قد إتخذتها و عن التقدم المحرز لضمان إحترام الحقوق المعترف بها في العهد ، كما لها أن تشير في تقريرها إلى المصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بإلتزاماتها العقدية فيتم توجيه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم  المتحدة الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الإقتصادي   والإجتماعي للنظر فيها على أن يكون ذلك في غضون سنة من بدئ نفاد العهد .

اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية :

تراقب هذه اللجنة تنفيذ العهد ، وهي منشأة من طرف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يتاريخ 11 ماي 1976  ، تتألف من 18 خبير تعينهم و تقترحهم الدول الأطراف في العهد و ينتخبهم المجلس لمدة 4 سنوات ،  تجتمع سنويا في جنيف لمدة 3 أسابيع و ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى المجلس 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :

تنص المواد المواد الموضوعة في عهد على الحقوق التالية :

· الحق في الحياة ( المادة 6 ) .

· عدم جواز الخضوع للتعذيب أو للمعاملة  اللاإنسانية أو للعقوبة القاسية أو المنحطة بالكرامة ( المادة 7 ) 
· عدم جواز الإسترقاق أو الإتجار بالرقيق ( المادة 8 )
· عدم جواز الإعتقال التعسفي . ( المادة 9 )
· وجوب معاملة كافة المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية   ( المادة 10 )
· حرية التنقل و إختيار مكان الإقامة ( المادة 12 )
· مبدأ مساواة الجميع أمام القضاء ( المادة 14 )
· خطر الأثر الرجعي للتشريعات الجنائية ( المادة 15 )
· حق كل إنسان في الشخصية القانونية ( المادة 16 )
· حرية الفكر و الوجدان و الدين ( المادة 18 )
· حرية التعبير ( المادة 19 )
· حرية تكوين الجمعيات ( المادة 22 )
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : تكوينها :

· تنص المادة 28 من العهد على إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تتألف من 18 عضو من مواطني الدول الأعضاء في العهد يتم إنتخابهم بالإقتراع السري مع إشتراط توفر لديهم السمات الخلقية الرفيعة و المشهود لهم بالإختصاص في ميدان حقوق الإنسان .

· كما أنه يمكن لكل دولة ترشيح من بين مواطنيها شخصين على الأكثر مع جواز ترشيح الشخص ذاته الأكثر مع جواز أن تضم اللجنة أكثر من واحد موظفي أية دولة .
دور اللجنة :

1- بصفة أساسية : ( أحكام منظمة بموجب المادة 40 ) .

تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من طرف الدول الأعضاء التي تلتزم بتقديمها خلال مدة سنة من بدئ نفاذ هذا العهد و التي تتضمن التدابير المتخذة لتطبيق هذه الحقوق و عن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق علما أن التقارير تقدم إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى اللجنة.

2- إختصاص اللجنة  المرتبط بالإعلان المنصوص عليه بنص المادة 41 : (المادة 41 )

· لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين ، بمقتضى أحكام هذه المادة بإختصاص اللجنة في إستلام و دراسة بلاغات تنطوي على إدعاء دولة طرفا بأن دولة طرفا أخرى ى تفي بإلتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد .

· وبناء على ذلك يمكن إستنتاج أن العهد يضع ميكانيزمات تسمح للدول الأعضاء أن تعلن إنتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها دولة أخرى طرفا في العهد مصدرة لهذا الإعلان .
· وبالتالي فالبلاغ الذي ترفعه دولة ضد دولة أخرى لا يكون صحيحا و مقبولا إلا إذا كان قد قدم دولة ضد دولة يكونان كليهما قد أعلنا عن إعترافهما بإختصاص اللجنة لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
· عدا الإجراء لم يطبق إلا بعد أن وضعت 10 دول هذا الإعلان الإختياري .
الإجراءات :

إتصال دولة أ كتابيا مع دولة ب تثير إنتباهها حول إختراقات للحقوق المدنية و السياسية التي قامت بها الدولة ب 

في مدة 3 أشهر على الدولة ب الإتصال مع الدولة أ كتابيا تجيب فيها على الإتهامات الموجهة لها بكل الحجج .

و في خلال مدة 6 أشهر من تلقي الدولة للبلاغ الأول ، و في حالة عدم تسوية المسألة وديا يمكن لكل من الدولتين رفعها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بعتها البلاغات ، كما تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة و لها أن تدعو الدولتين إلى تزويدها بأية معلومات تراها ضرورية .

في حالة عدم توصل إلى أي حل رضائي ودي للمسألة خلال مدة 12 شهر من تاريخ تلقي اللجنة للإشعار تحرر اللجنة تقريرا يتضمن عرض موجز للوقائع مرفقا بالمذكرات الكتابية و الشفوية المقدمة من طرف الدول .

يبلغ التقرير إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الإقتصادي  والإجتماعي ضمن التقرير السنوي عن نشاط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان .

حالة موافقة الدولتين على تعيين هيئة توفيق :( AD -HOC) 
إذا تعذر على اللجنة حل المسألة المحالة عليها جاز لها بعد  الحصول على موافقة الدولتين الطرفين .

القيام بتعيين هيئة توفيق بهدف الوصول إلى حل ودي على أساس إحترام أحكام العهد و التي تتألف من 5 أشخاص تقبلهم الدولتان و يف حالة عدم الإتفاق على الأطراف خلال 3 أشهر تتدخل اللجنة لإنتخاب من بين أعضائها ، أعضاء الهيئة .

حالة 1 : إذا تم التوصل على حل ودي : يقتصر تقريرها على عرض موجز للوقائع و للحل الذي تم التوصل إليه  .

حالة 2 : إذا لم يتم التوصل إلى أي حل : يتضمن تقرير الهيئة على عرض موجز للنتائج التي توصلت غليها بشأن كافة الوقائع المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين و كذلك المذكرات الكتابية و محضر الملاحظات الشفوية المقدمة من طرف الدولتين ، و أرائها بشأن إمكانيات حل المسألة وديا .

تقوم الدولتان خلال مدة 3 أشهر من استلامها التقرير النهائي للهيئة بإبلاغ رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، فهل كانتا تقبلان أم لا بمضامين تقرير الهيئة ؟ 

ملاحظة :

صادقت لحد الآن 144 دولة على العهد ، أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم توقع على أي عهد لغاية اليوم ، عكس الإتحاد السوفياتي الذي في السابق إمتنع عن التصويت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه صادق على العهد .

أما فيما يتعلق بالتصريح المتضمن إقرار الدولة بإختصاص اللجنة في إستلام التبليغات ، المنصوص عليه بموجب المادة 41 من العهد ، فلم تودع بشأنه تصريحات لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلا من طرف 45 دولة .

فدخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 مارس 1979 .

البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية :

· إعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 .

· دخل حيز النفاذ بتاريخ 23 مارس 1976 طبقا لنص المادة 9 منه التي تنص على أن نفاذ البروتوكول يبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العاشر لدى الامين العام للأمم المتحدة ، حاليا إنضمت إلى البروتوكول 95 دولة .
· كل دولة طرفا في العهد و طرفا في هذا البروتوكول تعترف بإختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إستلام و نظر الشكاوى المقدمة من طرف الأفراد ، مواطني الدولة ، الذين يدعون أنهم ضحايا إنتهاك لأي حق من حقوقهم المقررة بموجب العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
· كما أنه لا يجوز للجنة إستلام أية شكوى تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول ، مع إشتراط وجوب إستنفاذ كافة طرق التظلم المحلية المتاحة للأفراد و كون المسألة ليست محل دراسة من طرف هيئة أخرى .
إجراءات  عمل اللجنة :

· تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة المتهمة بإنتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليه في العهد .

· تقوم الدولة في غضون 6 اشهر بموافاة اللجنة بإيضاحات  والبيانات الكتابية اللازمة .
· تنظر اللجنة في هذه الشكاوى في إجتماعات مغلقة و تقوم بإرسال الرأي الذي إنتهت إليه على الدولة الطرف المعنية  وإلى الفرد و تدرج ملخصا عن ذلك يف تقريرها السنوي .
البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية :

· إعتمد من طرف الجمعية العامة بتاريخ 15 ديسمبر 1989  ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 جويلية 1991  بعد مضي 3 اشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العاشر ،  وحاليا إنضمت إليه 36 دولة و هو يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام .
نصت المادة الأولى منه على :"

1- لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول .

2- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية ."

· الإطلاع على تطبيق المادة 4 و 5 من البروتوكول الإختياري الثاني .
مدى إختصاص اللجنة : 

1- الدول الأطراف تقدم تقارير إلى اللجنة المعنية لحقوق الإنسان لتقديم المعلومات عن التدابير التي إتخذها لتنفيذ البروتوكول . ( طبقا للمادة 40 ) .

2- بالنسبة للشكاوى بين الدول  يمتد إختصاص اللجنة إلى إستلام الشكاوى الصادرة من دولة ضد دولة .                    ( طبقا للمادة 41 ) .

3 – بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الإختياري يمتد إختصاص اللجنة لإستلام الرسائل الواردة من الأفراد الخاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الإختياري الثاني .
4 – إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .

5- إتفاقية حقوق الطفل .

Convention international l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale .

I/ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري :

· إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإتفاقية و عرضتها للتوقيع و التصديق بقرارها المؤرخ في 21 ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها بتاريخ 4 جانفي 1969 طبقا لنص المادة 19 منها الذي ينص على أنه " يبدأ نفاذ الإتفاقية في اليوم 30 التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام السابعة و العشرين .

أ- تعريف الإتفاقية للتمييز العنصري :

· بموجب هذه الإتفاقية تتعهد الدول الأطراف على عدم القيام بأي عمل أو ممارسة يتسمان بالتمييز العنصري و الذي يقصد به أي تمييز أو إستثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني  ويستهدف تعطيل أو عرقلة الإعتراف بحقوق الإنسان  والحريات الأساسية أو التمتع  بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة .

· كما أنه لا تسري هذه الإتفاقية على أي تمييز أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين و الأجانب الموجودين على إقليم الدولة .
· و هي تعتبر أقدم إتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الإنسان و أوسعها نطاقا من حيث التصديق و الإنضمام ( أكثر من ¾   أعضاء الأمم المتحدة .
* لجنة القضاء على التمييز العنصري :

· تعتبر أو لجنة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة و إستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بإلتزاماتها .

تشكيلة اللجنة :

تتألف الجنة من 18 خبير يعملون بصفتهم الشخصية يتم إنتخابهم من طرف الدول الأطراف في الإتفاقية لمدة أربع سنوات على أن يتم إجراء الإنتخابات لتجديد النصف كل سنتين مع مراعاة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية و لمختلف الحضارات و النظم القانونية .

إختصاص اللجنة :

تتلقى التقارير الشاملة من الدول الأطراف كل أربع سنوات و التقارير الإستكمالية الموجزة كل فترة سنتين ،  ويجوز أن يعرض ممثل الدولة هذه التقارير و يجيب عن الأسئلة التي يطرحها الخبراء .

أ- فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من دولة ضد دولة أخرى :

تعترف جميع الدول الأطراف يف الإتفاقية بإختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي المقدمة من دولة ضد دولة أخرى يكون موضوعها لفت نظر اللجنة حول عدم تنفيذ الإتفاقية .

ب-  فيما يتعلق بالبلاغات الفردية المرهونة بالإعلان :

بدأ العمل بإجراء البلاغات الواردة من الأفراد أو الجماعات الذين يدعون أنهم ضحايا لإنتهاك الإتفاقية في سنة 1982 عندما أعلنت عشرة دول أعضاء بإختصاص اللجنة في هذا الميدان .

تعلم اللجنة الدولة بهذه البلاغات دون الكشف عن هوية الفرد أو الجماعة التي وقعت ضحية الإنتهاك ، و عندما تكون الدولة قد قدمت توضيحات أو إقتراحات عن ذلك ، تنافس اللجنة ذلك و تقدم توصيات  وإقتراحات تبلغ إلى كل من الفرد أو الجماعة و الدولة .

ج- الأقاليم الخاضعة للوصاية و الأقاليم  غير المتمتعة بالحكم الذاتي :

تختص اللجنة بتلقي ودراسة الإلتماسات المتعلقة بمسائل التمييز العنصري الواردة من السكان على الأقاليم الخاضعة للوصاية و الأقاليم غير المتمتعة  بالحكم الذاتي سواء كانت الدول التي تديرها أطرافا في الاتفاقية أم لا .

الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي :

يصرح أعضاء الأمم المتحدة الذين يضطلعون بإدارة أقاليم لم تنل شعوبها الحكم الذاتي قبول أمانة في أعناقهم تتمثل في العمل على :

1- العمل على تنمية أهل هذه الأقاليم  في نطاق السلم و الأمن الدولي.

2- ضمان تقدم الشعوب في الشؤون السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية .
3- تنمية الحكم الذاتي و تعزيز الرقي و التقدم .
الأقاليم المشمولة بالوصاية :

· أنشأت الأمم المتحدة تحث إشرافها نظاما دوليا للوصاية ذات أهداف أساسية تتمثل في 

1- توطيد السلم و الأمن  الدولي .
2- التشجيع على إحترام حقوق الإنسان للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء .

3- العمل على ترقية أهالي الأقاليم في الأمور السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية .
يطبق نظام الوصاية على :

1- الأقاليم التي كانت مشمولة بالإنتداب .

2- الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية .
ج- الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض إرادتها دول مسؤولة عن إدارتها .

الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل   العنصري على أنها الأفعال اللاإنسانية المرتكبة بغرض إقامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر و إضطهادها بصورة منهجية ، و التي تشمل سياسات و ممارسات العزل و التمييز العنصري المشابهة لتلك التي كانت تمارس في الجنوب الإفريقي .

و تكون أمام  جريمة الفصل العنصري في الحالات التالية :

1- عند حرمان عضو أو أعضاء من فئة من الحق في الحياة و الحرية الشخصية .

2- عند إلحاق أذى خطير ، بدني أو عقلي ، بأعضاء في فئة عنصرية ، أو بالتعدي على حرياتهم أو  كرامتهم أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة القاسية و اللاإنسانية .
3- توقيف أعضاء فئة عنصرية عمدا و بصفة تعسفية و سجنهم بصورة لا قانونية .
4- إخضاع فئة عنصرية لظروف معيشة يقصد منها الوصول إلى الهلاك الجسدي الكلي أو الجزئي .
5- إتخاذ أي تدابير تشريعية و غير تشريعية يقصد منها منع فئة عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية  و الثقافية أو بحرمانهم من التمتع بحقوق الإنسان فالتعليم و التنقل  و الإقامة و الحق يف تشكيل النقابات .
6- إتخاذ أي تدابير تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية .....إلخ .
إن سياسات الفصل العنصري و ممارستها تعد جرائم ضد الإنسانية   و تنطبق على الأشخاص المرتكبين لها المسؤولية الجنائية الدولية سواء قاموا بممارستها شخصيا أو بالإشتراك ، أو بالتواطؤ عليها ، أو بالتحريض لإرتكابها .

الفريق الثلاثي :

يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان ، فريقا يتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء لجنة حقوق الإنسان ، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الإتفاقية ، و في حالة إذا كانت اللجنة لا تضم في عدد أعضائها ممثلين لدول أطراف في الإتفاقية يتدخل الأمين العام بتعيين عضو ممثل لدولة طرفا في الإتفاقية و ليست عضوا في لجنة حقوق الإنسان .

إختصاصاته : يعقد إجتماعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام ، إما قبل إفتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو مباشرة بعد إختتامها  .

يقوم بنظر التقارير المقدمة من طرف الدول الأعضاء بصفة دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخدة لتنفيذ  الإتفاقية .

3- إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة :

L'accord sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes .

تم إعتمادها من طرف الجمعية العامة بتاريخ 1979/12/18 و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر 1981 أي 30 يوم بعد إبداع صك التصديق أو الإنضمام 20 لدى الأمين العام .

إلتمست الجمعية العامة من لجنة مركز المرأة أن تنهي خلال سنة 1976 من وضع مشروع إتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المدرج في جدول أعمال اللجنة مند 1970 و الذي بدأ في صياغتها مند سنة 1974 .

( أنشأ المجلس الإقتصادي و الإجتماعي اللجنة المعنية بمركز المرأة في سنة 1946 و أوكل لها وظيفة إعداد تقارير و توصيات لتقديمها للمجلس عن تعزيز حقوق المراة في الميدان السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و التعليمي و تقديم توصيات و مقترحات لإتخاذ إجراءات بشأن المشاكل العاجلة في مجال حقوق المرأة بهدف إعمال المبدأ القائل أنه يجب أن يتساوى الرجل و المرأة في الحقوق ).

يقصد بمصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو إستبعاد  أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو أغراضه إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المدنية أو الذي يحول دون تمتعها أو ممارستها لها . بصرف النظر عن حالتها الزوجية ، مراعاة للمساواة بينها وبين الرجل .

و تشير الدول الأطراف في الإتفاقية إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل إنتهاكا لمبدأي 

1 – المساواة في الحقوق .

2 – إحترام كرامة الإنسان .

ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدهما السياسية و الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادية  ، ويعيق نمو رخاء المجتمع و الأسرة ، و يزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة في خدمة بلدها .

واجبات الدول الأطراف :

تتعهد الدول الأعضاء على القيام بما يلي :

1- إدماج مبدأ المساواة  بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية و تشريعاتها .
2- إتخاذ كل التدابير التشريعية و غير التشريعية لحضر و معاقبة كل تمييز ضد المرأة .
3- فرض حماية قانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل .
4- الإمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي ضد المرأة من طرف السلطات و المؤسسات العامة .
5- إتخاذ جميع التدابير بما في ذلك التشريعية منها لتغيير القوانين و الأنظمة و الأعراف و الممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
إنشاء اللجنة و تكوينها : 

تنشأ المادة 17 من الإتفاقية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ نصوصها .

فتتألف اللجنة من 23 خبير ينتخبون بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ذات الكفاءة العالية في ميدان موضوع الإتفاقية بعد ترشحهم من طرف الدول الأطراف على أن يولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل و لتمثيل مختلف الحضارات و النظم القانونية .

يعمل أعضاء اللجنة لمدة أربعة سنوات بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم الأصلية  .

تكوين  اللجنة مختلف بشك ملحوظ عن تكوين الهيئات الأخرى  لمعاهدات حقوق الإنسان ففي المقام الأول تتكون  اللجنة كلها مند إنشاءها من النساء  ، و تجتمع لمدة أسبوعين سنويا و هي تعد اقصر مدة لإجتماع أية لجنة منشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان .

إختصاصات اللجنة :

تقوم بمراقبة مدى تنفيذ الدول للإتفاقية عن طريق النظر في التقارير التي تقدمها هذه الدول ، و التي تصدر بشأنها إقتراحات و توصيات .

تقوم تقارير  سنوية عن أنشطتها إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الإقتصادي و الإجتماعي .

4- إتفاقية مناهظة التعذيب  و غيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية :
إعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1984 و دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيه 1987 .

تعريف التعذيب :

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان أم عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث ، على معلومات أو على إعتراف ، أو لمعاقبته على عمل إرتكبه أو يشتبه في أنه إرتكبه هو أو شخص ثالث ، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث .

يقصد به كذلك ذلك الألم أو العذاب اللاحق بالشخص لسبب تمييز تعرض له ، أو حرض عليه ، أو وافق عليه ، أو سكت عنه موظف رسمي .

الإستثناء :

لا يتضمن  التعريف ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية .

إلتزامات الدولة :

1- تتخذ كل الدولة  طرف غجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية لمنع التعذيب .

2- لا يجوز للدولة التذرع بأية ظروف إستثنائية كمبرر للتعذيب ( حالة حرب – عدم إستقرار سياسي – حالة الطوارئ العامة ) .
3- عدم جواز طرد الدولة لأي شخص إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
4- تضمن الدولة بموجب قوانينها الجنائية تجريم أعمال التعذيب .
5- تضمن الدولة بموجب قوانينها الجنائية تجريم أعمال التعذيب .
6- تضمن الدولة إدراج التعليم و الإعلام فيما يتعلق بحضر التعذيب في برامج الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين .
اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب :
- تتكون اللجنة من 10 خبراء يعملون بصفتهم الشخصية ، تقوم الدول الأطراف بإنتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل و لكل دولة طرفا ترشيح شخصا واحدا من مواطنيها لمدة 4 سنوات على أن يجدد نصفهم كل سنتين .

إختصاصات اللجنة :

· بحث التقارير التي يلقيها ممثلي الدول .

· يجوز للجنة تلقي معلومات تتعلق بوجود ممارسات للتعذيب ، فإذا رأت أن المعلومات الواردة جديرة بالثقة و هي تتضمن دلائل ذات أساس قوي على ان التعذيب يمارس بصفة منتظمة في دولة طرف في الغتفاقية فإنها تدعو الدولة إلى التعاون معها لدراسة  هذه المعلومات بتقديم ملاحظاتها  في هذا الشأن .
· يجوز للجنة أن تكلف عضوا أو أكثر من اعضائها لإجراء تحقيق سري إذا رأت أن المعلومات الواردة تبرر ذلك .
الشكاوى فيما بين الدول :

بالنسبة للدول التي إعترفت بإختصاص اللجنة في هذا الشأن بتوقيعها للإعلان المودع لدى الامين العام للأمم المتحدة ، يجوز للجنة تلقي و نظر البلاغات التي تدعى فيها إحدى هذه الدول الأطراف أن دولة أخرى من هذه الدول لا تفي بإلتزامات طبقا للإتفايقة .

شكاوى الأفراد :

إن الإتفاقية مناهضة التعذيب ، شأنها شأن صكوك دولية أخرى في مجال حقوق الإنسان ، تعترف للأفراد  في بعض الحالات ، بحق إرسال أكثر من أحكامها .

ويشترط لكي تستطيع اللجنة تلقي و نظر بلاغات من الأفراد ضد الدول الاطراف ، أن تكون الدولة المعنية قد إعترفت صراحة بإختصاص اللجنة في هذا الشأن .

* إتفاقية حقوق الطفل :

· إعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و الإنضمام بقرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 .

· تاريخ بدئ النفاذ : 2 سبتمر 1990 طبقا لنص المادة 49 من الإتفاقية التي تنص على أنه يبدأ نفاذ الإتفاقية في اليوم 30 الذي يلي تاريخ  إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الامين العام للأمم المتحدة .
* تعريف الطفل :

يقصد بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ، ما لم يبلغ  من الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .

* إلتزامات الدول الأطراف :

· منح الحقوق للاطفال بغض النظر عن عنصر الطفل أو لونه أو جنسه ، أو لغته أو دينه ، أو رأيه السياسي ، أو أصله العرقي أو الغجتماعي أو ثروته ، أو أي وضع آخر ( عدم التمييز في التمتيع بالحقوق ).

· تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن للطفل الحماية و الرعاية اللازمتين لرفاهية بإتخادها كل التدابير التشريعية و الإدارية لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية .
بعض الحقوق التي تقر بها الإتفاقية  للطفل :

1- إحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته و إسمه وصلاته العائلية .

2- حق عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا إذا كان ذلك ضروري رعاية لمصلحته في حالة مثلا إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له ، أو عند عيشهما منفصلين بشرط إحتفاظ الطفل بصورة منتظمة بعلاقات شخصية و مباشرة بوالديه .
3- إعتراف للطفل القادر عن تكوين آرائه الخاصة بحق التعبير عنها بحرية مع إتاحة الفرصة للإستماع إليه في أي إجراء قضائي أو إداري مع جواز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود حماية للأمن الوطني او النظام العام أو الآداب العامة .
4- تحترم الدول حق الطفل في حرية الفكر و الوجدان و الدين .
5- تعترف الدول بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات و في حرية الإجتماع السلمي مع تحمل الأولياء المسؤولية المشتركة عن تربية الطفل و نموه .
6- تشجيع التأهيل البدني  و النفسي و إعادة الغندماج بالنسبة للطفل الذي يقع ضحية إهمال أو إستغلال أو إساءة أو تعذيب .
7- الإمتناع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنة 15 سنة في القوات المسلحة ( مثل بعض دول أمريكا الجنوبية ) .
8- عدم تعريض أي طفل للتعذيب .
9- حماية الأطفال من الغستغلال الجنسي و الإنتهاك الجنسي ، و إستخدام الغستغلال للأطفال في الدعارة ( مثال ما هو متواجد في دولة تايلندا ) .
10- الوقاية من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة  و المواد المؤثرة على العقل .
11- حق الطفل في الراحة ووقت فراغ و مزاولة الاظلعاب و الأنشطة .
12- العمل على أن يكون التعليم موجها نحو تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية و هويته الثقافية .
13- العمل على جعل التعليم الإبتدائي إلزامي و متاحا مجانا للجميع .
* اللجنة المعنية بحقوق الطفل :

· المادة 43 من الإتفاقية تنشأ لجنة معنية بحقوق الطفل تتألف من 10 خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة و الكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية ، و تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها الذين يعملون بصفتهم الشخصية و يولى الإعتبار  للتوزيع الجغرافي العادل و التمثيل  لكافة النظم القانونية فينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف و لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها .

· ينتخب أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات مع جواز إعادة إنتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد ، فتعقد إجتماعاتها عادة في مقر الأمم  المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر ، و تجتمع اللجنة عادة مرة في السنة .
· تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي إعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها و عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق و ذلك في غضون سنتين من بدئ نفاذ هذه  الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف و بعد ذلك كل مدة 5 سنوات .
· يجوز للجنة أن تطلب معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الإتفاقية من الدول الأطراف .
· تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين تقريرا عن أنشطتها عن طريق المجلس الإقتصادي و الإجتماعي .
دور الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان 

الجمعية العامة :

الجمعية العامة هي أساسا جهاز للمداولة و الإشراف و الإستعراض في الأمم المتحدة و لها بموجب المادة 10 من الميثاق أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف أي جهاز من الأجهزة المنصوص عليها فيه ، غير أنه عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت له في الميثاق فليس للجمعية العامة أن تقدم أية وتوصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ، تماشيا مع محتوى نص المادة 12 من الميثاق .

فيما يتعلق بحقوق الإنسان تنص المادة 13 من الميثاق على أن تجري الجمعية العامة دراسات و تقدم توصيات المساعدة على إعمال حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .

و هي تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة و لكل عضو صوت واحد ، تصدر قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت و تشمل هذه المسائل : 

· التوصيات الخاصة بحفظ السلم و الأمن الدولي .

· إنتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
· إنتخاب أعضاء المجلس الإقتصادي و الإجتماعي .
· إنتخاب أعضاء مجلس الوصاية .
· مسألة وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية .
· فصل الأعضاء.
· المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية .
· المسائل الخاصة بالميزانية.
أما القرارات في المسائل الأخرى فتتطلب لإصدارها اغلبية الاعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت .

تتكون الجمعية العامة من اللجان الرئيسية التالية :

1- لجنة الشؤون السياسية و الأمن ( بما في ذلك تنظيم التسلح ) .

2- اللجنة الإقتصادية و المالية .
ج- لجنة الشؤون الإجتماعية و الإنسانية و الثقافية .

د- لجنة الوصاية . ( بما في ذلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ) .

هـ- لجنة الإدارة و الميزانية .

و- اللجنة القانونية .

ز- اللجنة السياسية الخاصة .

و عادة تحال المسائل المتصلة بحقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون الغجتماعية و الغنسانية و الثقافية ، غير أنه من وقت إلى آخر و لمجموعة متنوعة من الأسباب يمكن إحالتها إلى لجان أخرى .

الهيئات الفرعية للجمعية العامة : للجمعية العامة أن تنشئ من الأجهزة الفرعية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها و من بين الاجهزة المنشأة هناك عدة أجهزة تعتني بمسائل حقوق الغنسان من خلالها يتواصل عمل الجمعية العامة بإستمرار طوال السنة .

1- لجنة القانون الدولي : 

· أنشأت لجنة القانون الدولي بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 21 نوفمبر 1947 بهدف تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي و تدوينه و يتضمن عملها إعداد مشاريع إتفاقيات دولية بشأن موضوعات لم ينظمها بعد القانون الدولي أو لم يطور بشأنها القانون بعد تطورا كافيا في ممارسات الدول .

· و قد شاركت اللجنة في إعداد عدد من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان ، من بينها : - إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها .
· النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
· الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين .
· الإتفاقية الدولية المتعلقة بوضع عديمي الجنسية .
· إتفاقية حفظ حالات إنعدام الجنسية .
2- اللجنة الخاصة لإنهاء الإستعمار :

· أنشأت اللجنة بقرار الجمعية العامة رقم : 1654-د-16 المؤرخ في 27 نوفمبر 61 .

· و الوضعية الأساسية لهذه اللجنة هي مراقبة تنفيذ الإعلان الذي يقضي بأن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها و بضرورة وضع جد بسرعة و بدون قيد أو شرط للإستعمار ، أما الوظيفة الثانية تتمثل في إبلاغ مجلس الأمن بأي تطورات تحدث في الأقاليم المستعمرة و الذي من شأنها أن تهدد السلم و الأمن الدوليين ، و أخيرا فالوظيفة الثالثة للجنة الخاصة تكمن في تحديد متى يصبح إقليم ما دولة مستقلة .
3- اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري :

· منشأة بموجب قرار الجمعية العامة المؤرخ في 6 نوفمبر 1962 .

· أنشأت اللجنة لمراقبة سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها حكومة جنوب إفريقيا عندما لا تكون الجمعية العامة منعقدة و أن تقدم تقارير إلى الجمعية العامة أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما حسبما يكون ملائما من وقت لآخر ، كما تقوم بمناقشة تقريرها السنوي في الجلسات العامة .
· وبتاريخ 16 ديسمبر 1980 رجت الجمعية العامة من اللجنة مواصلة نشاطها مع إعطاء إهتمام خاص لما يلي :
1- تعزيز الحملات الرامية إلى عزل النظام العنصري في جنوب إفريقيا عزلا كاملا .

2- تشجيع زيادة المساعدات المقدمة إلى شعب جنوب إفريقيا المضطهد و إلى حركة تحريره الوطنية .
ج- رصد تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالفصل العنصري و فضح كل تعاون مع جنوب إفريقيا .

4- مجلس الأمم المتحدة لناميبيا .

5- اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الاراضي المحتلة .
6- اللجنة المعنية بممارسة الشغب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف .
مجلس الأمن :

مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة الذي عهد إليه الميثاق في المادة 24 بالمسؤولية الرئيسية للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين ، وقد وافق أعضاء الأمم المتحدة على أن مجلس الأمم عندما يضطلع بواجباته التي تفرضها عليه هذه المسؤولية ، إنما يعمل نيابة عنهم .

و يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا منهم 5 أعضاء دائمين و هم ( الإتحاد السوفياتي – الصين – فرنسا – المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية )

، و عشرة أعضاء غسر دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين و لا يجوز إعادة إنتخابهم على الفور ، فتصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة 9 أعضاء على أن يكون من بينها أصوات جميع الأعضاء الدائمين ، وقد تعهدت جميع الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن و بتنفيذها .

فمجلس الأمن مطالب بتأدية مهامه وفقا لمقاصد الامم المتحدة و مبادئها و أحد هذه المقاصد كما هو مبين في الفقرة 3 من المادة 1 هو " تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الإنسانية و على تعزيز إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين " . إضافة لذلك فنص المادة 34 من الميثاق تسمح لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى إحتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان إستمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين .

و من بين المشاكل المتعلقة بحقوق الغنسان التي بحثها مجلس الأمن في السنوات الاخيرة :

· تقارير عن تعذيب المسجونين السياسيين ووفاة عدد من المحتجزين و تصاعد موجة القمع ضد الافراد و المنظمات ووسائل الإعلام في جنوب إفريقيا .

· عدم توفير إسرائيل الحماية الملائمة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة .
· تصاعد العنف في بعض أنحاء لبنان .
· حالات إحتجاز الرهائن و الخطف .
مجلس الوصاية :

من بين الأهداف الأساسية لنظام الوصاية توطيد السلم و الأمن الدوليين و العمل على ترقية الأهالي في الأقاليم المشمولة بالوصاية و التشجيع على إحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بينهم بغية نيل الأقاليم الحكم الذاتي أو الإستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم و لشعوبه المعرب عنها بحرية .

و من الطبيعي أن حركة تصفية الاستعمار قد أسفرت عن زوال  كل أهمية عملية لمجلس الوصاية ، فنظام الوصاية لم يعد يشمل مند عام 1977 سوى إقليم واحد من الأقاليم 11 المشمولة بالوصاية أصلا ، وهو إقليم جزر المحيط الهادي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية .

محكمة العدل الدولية :

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة و هي تباشر أعمالها وفقا لنظامها الأساسي الذي يكون جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة ، و يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، فضلا عن ذلك أصبحت ثلاث دول غير أعضاء في الأمم المتحدة أطرافا في النظام الأساسي و هي : سويسرا عام 1948 ليختنشتاين في عام 1950 و سان مارينو في عام 1954 ، ويجوز لأي دولة غير عضو في الأمم المتحدة أن تصبح طرفا في النظام الأساسي بشروط تحددها الجمعية في كل حالة بناء على توصية مجلس الأمن .

تتكون المحكمة في قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص دون الصفات الخلقية العالية الحائزين في دولهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في ميدان القانون الدولي و كل هذا بغض النظر عن جنسيتهم ، تتألف من 15 عضو مع عدم جواز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة ، و يقوم بإنتخاب الأعضاء الجمعية العامة و مجلس الأمن لمدة تسعة سنوات قابلة للتجديد ، ويجري إنتخاب عادي لخمسة قضاة كل ثلاث سنوات .

و بالرغم أن الفرد ليس له الحق في أن يكون طرفا في مثل هذه الدعاوى إلا أن المحكمة نظرت في عدد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان ، كما أصدرت عددا من الفتاوى تتصل بهذا المجال .

كانت الدعاوى الخاصة بمنازعات حقوق الإنسان التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية تتعلق بحق اللجوء ، وحق الأجانب ، وحقوق الطفل ، ومسألة إستمرار وجود الإنتداب على إفريقيا الجنوبية الغربية ، ومسألة إعتقال و إحتجاز أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي للولايات المتحدة الأمريكية كرهائن في إيران .

كما أصدرت المحكمة عدة فتاوى نورد بشأنها مثالين :

1- الفتوى التي أجابت المحكمة بموجبها على سؤال وجهه مجلس  الأمن بشأن ناميبيا و جاء في الفتوى أن جنوب إفريقيا ملزمة بسحب إدارتها فورا من ناميبيا و منتم تم إنهاء إحتلالها للإقليم ، و أن الفصل العنصري يشكل إنكارا لحقوق الغنسان الأساسية و هو إنتهاك صارخ لأغراض و مبادئ الميثاق .

2- الفتوى على السؤال من الجمعية العامة بشأن مسألة الصحراء الغربية التي كانت موضع مطالب إقليمية من جانب كل من المغرب و موريتانيا ، و أصدرت المحكمة فتواها بأنه ليس هنالك ما يفيد وجود أية سيادة إقليمية على إقليم الصحراء الغربية من جانب المغرب أو موريتانيا و بالتالي لا يوجد أي مانع من تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء لمنح الإستقلال للشعوب و البلدان المستعمرة .
إضافة لذلك هنالك مجموعة من صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تتضمن أحكاما يجوز بمقتضاها أن يحال إلى محكمة العدل  الدولية أي نزاع يقوم بين الأطراف المتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ المعاهدة و ذلك بناء على طلب أي من أطراف النزاع .

و من هذه الصكوك :

· إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها . ( المادة 9 ) 

· إتفاقية حقوق المرأة السياسية ( المادة 9 ) 
· الإتفاقية  الخاصة بالرق ( المادة 8 ) 
· الإتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ( المادة 34 )
· إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( المادة 29 ) 
المجلس الإقتصادي و الإجتماعي 

ودوره في ميدان حقوق الإنسان 

1- الوظائف و الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان :

تتمثل الوظائف الرئيسية بحقوق الإنسان للمجلس الذي يعمل تحث إشراف الجمعية و يرفع إليها تقريرا سنويا فيما يلي :

1- أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الإقتصاد و الإجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة و أن يقدم توصيات في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة و إلى أعضاء الأمم المتحدة و إلى الوكالات المتخصصة .

2- أن يقدم توصيات فيما يتعلق إحترام حقوق الإنسان و الحريات الاساسية .
ج- أن يعد مشاريع إتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في إختصاصه .

د- أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة إختصاصه بما فيها مسائل حقوق الإنسان .

هـ- يتولى المجلس تنسيق أنشطة الوكالات المتخصصة عن طريق التشاور معها و تقديم توصيات إليها .

* يتألف المجلس الإجتماعي و الإقتصادي من 54 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة وفقا للنمط التالي :

14 عضوا من الدول الإفريقية .

11 عضو من الدول الآسياوية .

10أعضاء من دول أمريكا اللاتينية .

13 عضو من دول أوروبا الغربية ودول أخرى .

6 أعضاء من الدول الإشتراكية في أوروبا الشرقية .

يعقد المجلس في العادة دورة تنظيمية يقوم فيها بدراسة و إعتماد برنامج عمل أساسي للسنة كما يمكن أن ينعقد المجلس في دورات إستثنائية إما :

1- بقرار من المجلس .
2- أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو بموافقتهم .

3- أو بناء على طلب الجمعية العامة .
4- أو بناء على طلب مجلس الأمن .
5- يجوز لرئيس المجلس بموافقة نواب المجلس بعد التشاور مع أعضاءه أن يدعوا إلى عقد دورة إستثنائية .
الهيئات الفرعية للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي :

لجنة حقوق الإنسان :

تعد لجنة حقوق الإنسان أحد اللجان الفرعية الفنية الستة المنشأة من طرف المجلس الإقتصادي و الإجتماعي عام 1946 . وكلفت اللجنة : ( بموجب القرار 9د-2 ) بتقديم المقترحات و التوصيات و التقارير إلى المجلس بشأن :

1- الشرعية الدولية للحقوق .

2- الإعلانات أو الإتفاقيات الدولية عن الحريات المدنية و عن مركز المرأة و عن حرية الإعلام .
ج- حماية الأقليات.

د- منع التمييز على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .

هـ- و أية مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ولا تشملها البنود السابقة .

كما أنه بموجب قرار مؤرخ في 10 ماي 1979 خول المجلس للجنة مهمة مساعدته على تنسيق الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة إضافة لهذه المهام أسندت إليه مهام إنشاء أفرقة عاملة مخصصة من الخبراء غير الحكوميين في مجالات متخصصة و تعيين مقررين خاصين دون حاجة إلى الرجوع إلى المجلس ولكن بمجرد موافقة رئيس المجلس و الأمين العام.

وتنفيذ لذلك أنشأت لجنة حقوق الإنسان بتفويض من المجلس الإقتصادي و الإجتماعي مجموعة من الأفرقة العامة نذكر منها : على سبيل المثال 

* فريق الجنرال العامل المخصص لحقوق الإنسان في الجنوب الإفريقي 

* الفريق العامل المعنى بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي .

* الفريق العامل المعني بوضع مشروع إتفاقية بشأن حقوق الطفل .

* الفريق العامل المعني بوضع مشروع إعلان بشأن حق ومسؤولية الافراد و الجماعات و هيئات المجتمع في تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

* الفريق العامل المعني بوضع مشروع إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية و إثنية و دينية و لغوية .

و تتضمن المهام التي عهدت اللجنة بها إلى الأفراد ما يلي :

على سبيل المثال :

* المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان .

* المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في الشيلي .

* المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في السلفادور .

* المقرر الخاص بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران .

* المقرر الخاص بشأن التعذيب .

* المقرر الخاص بشأن التعصب الديني .

* المقرر الخاص بشأن المرتزقة .

اللجنة الفرعية و حماية حقوق الإنسان :( إعتمدت التسمية الجديدة مند تاريخ 27/07/1999 طبقا لقرار المجلس الإقتصادي و الإجتماعي )

سابقا تدعى اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات .

تعد الهيئة الرئيسية الفرعية للجنة حقوق الإنسان ، وقد أنشأتها هذه الأخيرة في دورتها الأولى في عام 1947 و هي تضطلع بمهمة وضع دراسات خاصة على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تقديم توصيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنع التمييز أيا كان نوعه و بصدد حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و كذا في ميدان حماية الأقليات العنصرية و القومية و الدينية و اللغوية . أداء أي وظائف أخرى قد يكلفها بها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أو لجنة حقوق الإنسان .

كانت اللجنة الفرعية في البداية مؤلفة من 12 خبيرا تم تزايد عددهم تدريجيا على مر السنين فأصبح الآن 26 خبيرا ( 6 من الدول الغفريقية – 6 من الدول الآسياوية – 5 من دول أمريكا اللاثينية –3 من دول أوروبا الشرقية و 6 من دول أوروبا الغربية و دول أخرى ) . ولكل عضو مناوب واحد مستوفي لمعايير الخبير و يعمل الاعضاء و الأعضاء المناوبون بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم كممثلين للدول ، وينتخب نصف اعضاء الذين يعملون لمدة 4 سنوات كل سنتين .

يحضر دورات اللجنة الفرعية مراقبون من الدول الاعضاء و من الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة و ممثلوا الوكالات المتخصصة و غيرها من المنظمات الحكومية الدولية ، وحركات التحررية الوطنية و المنظمات غير الحكومية ذات المركز الغستشاري .

وللجنة الفرعية ثلاثة أفرقة عاملة تابعة لها تجتمع  على نحو منتظم قبل إنعقاد كل دورة من دوراتها لمساعدتها في بعض مهامها و هي :

1- الفريق العامل المعني بالرسائل .

2- الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين.
3- الفريق العامل المعني بالرق.
فضلا عن ذلك تستفيد اللجنة إما من خدمات أفرقة عاملة تنشئها أثناء سير الدورة لمساعدتها في مهام معينة أو من الأعضاء المعينين للعمل كمقررين خاصين.

الأمانة العامة للأمم المتحدة

ودورها في ميدان حقوق الإنسان 

